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 إعلام الخدمة العامة فى مصرمستقبل استشراف 

 بالدستور الجديدحرية الإعلام وتنظيمه  ضوء في

 *أ.د. عادل عبد الغفار

 مقدمة:

حظيت قضية الحرية المسئولة للإعلام في مصر بجدل ونقاش واسعين في المجتمع 

، في أعقاب حالة الإنفلات التي أصابت الأداء الإعلامي 2011يناير 25المصري بعد 

في مصر على مستوى وسائل الإعلام التقليدية والجديدة على السواء، وعلى اختلاف 

 أنماط ملكيتها وتوجهاتها السياسية.

شأن وعنيت العديد من البحوث والمؤتمرات العلمية، وكتابات العديد من المهتمين بال

الآليات التنيفذية التى يمكن أن تسهم فى ترشيد الأداء المهنى للإعلام الإعلامى با

 المصرى فى تناول قضايا المجتمع المختلفة.

فى  2013، و2012وحظى الإعلام المصرى باهتمام واضح فى وثيقتى دستورى 

ضوء تنامى أهمية دور الإعلام التقليدى والجديد فى تشكيل الرأى العام المصرى 

بشأن القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، إضافة إلى تنامى دوره على مستوى 

والتفاعل مع الجمهور على اختلاف مساهمته الإيجابية فى تحقيق ديمقراطية الاتصال 

 خصائصه الديموجرافية والسياسية. 

وثيقتى حرية الإعلام في ومن المهم فى ضوء هذه التطورات رصد وتحليل أوضاع 

 و تداول المعلومات و الإبداععلى مستوى حرية التعبير و  2013، و2012دستورى 

لمعرفة ملامح ونوع التطورات التى شهدتها هذه القضية  حرية الصحافة والإعلام

 المحورية للإعلام المصرى.

  2013، و2012في وثيقتى دستورى تنظيم الإعلام إضافة إلى رصد وتحليل أوضاع 

للتعرف على ملامح التطور الخاص بالاستقلال المهنى والمالى والإدارى للإعلام 

                                                           
 جامعة بنى سويف -كلية الإعلام عميد  - جامعة القاهرة -أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام *
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ية الإعلام واستقلاله خلال الفترة القادمة، المصرى باعتباره حجر الزاوية لضمان حر

 بما يفعل دوره فى تحقيق الديمقراطية المعاصرة فى المجتمع المصرى.

استشراف مستقبل إعلام الخدمة العامة في مصر ، في ضوء ما ومن المهم أيضا 

علام الإتسهم في تحويل  ضمانات جديدة يمكن أن من أقرته مواد الدستور الجديد

إلى إعلام خدمة عامة يعبر عن كافة التوجهات والأراء في المجتمع، ويصبح الرسمى 

أكثر انحيازا للمبادئ المهنية ، وأكثر ولاء للمصالح العامة للجمهور، وأكثر قدرة على 

 تشكيل الرأى العام. 

، وأساليب تمويله، وأنماط مقومات إعلام الخدمة العامةومن المهم أيضا الإشارة إلى 

دولية فى تشكيل النماذج طرق تشكيل مجالس إدارته ، وآليات الاستفادة من الو إدارته،

إعلام الأساسية التى يمكن أن يستند إليها ركائزالخدمة العامة، وال مجالس إعلام

 فى ضوء الظروف الحالية التى تمر بها البلاد.الخدمة العامة فى مصر

 مشكلة البحث: 

فى حرية الإعلام المصري وتنظيمه تتمثل مشكلة البحث فى رصد وتحليل أوضاع  

فى أوضاع حرية ، للوقوف على درجة التشابه والاختلاف  2013و 2012 ىدستور

، واستشراف الرؤى المستقبلية الدستورين في وثيقتيوتنظيمه الإعلام المصري 

ضمانات دستورية فرتواالخاصة بفرص إعلام الخدمة العامة فى مصر فى ضوء 

يعكس إلى إعلام خدمة عامة الرسمى علام الإتسهم في تحويل جديدة يمكن أن 

 .للمبادئ المهنيةوينحاز في المجتمع، المختلفة التوجهات والأراء 

 أهداف البحث:

 يسعى هذا البحث لتحقيق الأهداف الآتية:

 يناير.25رصد الملامح العامة لأداء الإعلام المصرى بعد  -

 .2013، 2012تقييم وضع حرية الإعلام فى دستورى  -

 . 2013، 2012تقييم وضع تنظيم الإعلام فى دستورى  -

 .2013بعد دستور  استشراف مستقبل إعلام الخدمة العامة في مصر -
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 أهمية البحث:

 يناير. 25الفترة التاريخية التى مر بها الإعلام المصرى بعد حساسية  -

 يناير. 25المسئولة للإعلام بعد قضية الحرية محورية  -

 يناير. 25قضية تنظيم الإعلام بعد الجدل الثائر حول  -

 حرية الإعلام المصرى وتنظيمه فى الدستور الجديد.بشأن جدة موضوع البحث  -

 السابقة: لبحوثمراجعة بعض ا

، 2012( وضاع حرياة الإعالام فاي دساتوري 2014تناولت دراسة عادل عبد الغفاار  

خاالال التحلياال الكيفااى لمااواد الدسااتور الخاصااة بااالإعلام فااي الدسااتورين،  ماان 2013

 2013وانتهت إلى وجود نقلة نوعية على مستوى حرية الإعالام وتنظيماه فاي دساتور 

، حيث جاء الدستور الجديد أكثر حماية للإباداع، وألغاى العقوباة 2012مقارنة بدستور 

داول المعلوماات، كماا ضامن اساتقلال السالبة للحرية فاي جارائم النشار، وأقار حرياة تا

، كما جاءت رؤية الدستور الجديد أكثر إنصافاً لاستقلال الإعلام علاى الرسمىعلام الإ

 .2012المستوى المهني والإداري والمالي مقارنة بدستور 

( معالجااة قناااتى النياال لوخبااار والجزياارة 2014تناولاات دراسااة رباااب عباادالرحمن  و

، وخلصت الباحثة من النتائج العامة للدراسة 2013مباشر مصر لإعداد دستور مصر 

واختبار الفروض إلى وجود اختلافات دالة فى معالجة قنااتي النيال لوخباار والجزيارة 

يونياو، حياث  30اختلاف تقييم كل منهما لـ ب 2013مباشر مصر لأخبار إعداد دستور 

يونيااو ،  30دسااتور ثااورة "عالجاات قناااة النياال لوخبااار الدسااتور المصااري باعتباااره 

وكان أول خطوات خارطة الطريق التي تم الاتفاق عليها بين الأطاراف المشااركة فاي 

 باعتبااره  دساتور 2013يونيو، بينما عالجت قنااة الجزيارة مباشار مصار دساتور  30

 الانقلاب .

مان دراساتها حاول اعتمااد المارأة المصارية  (2014وخلصات ماجادة عباد المرضاي  

على وسائل الإعلام في مرحلة التحاول السياساي الراهناة، وعلاقتاه بالتعبئاة للمشااركة 

مان النسااء  225، باالتطبيق علاى عيناة قوامهاا 2013في الاستفتاء على دستور مصر 
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لدساتور، باساتخدام الاساتبيان أداة لجماع البياناات، إلاى المشاركات في الاساتفتاء علاى ا

اهتمام المرأة المصرية بمتابعة أخبار الدستور، كما جاءت القناوات المصارية الخاصاة 

فااي مقدمااة مصااادر المعلومااات لمتابعااة الماارأة تطااورات أخبااار الدسااتور، إضااافة إلااى 

لام ودرجااة الحشااد وجااود ارتباااط إيجااابي بااين درجااة اعتماااد الماارأة علااى وسااائل الإعاا

 والتعبئة التي أسهمت فيها لتفعيل المشاركة في الاستفتاء على الدستور.

( حاااول أطااار معالجاااة القناااوات العاماااة 2014وانتهااات دراساااة رشاااا عباااد الااارحيم  

والإسلامية للصراع بين القوى السياسية الفاعلة بشأن الاستفتاء على الدستور فاي عهاد 

برنامج مصر الجديدة بقناة الناا  والعاشارة مسااء بقنااة الرئيس مرسي، بالتطبيق على 

درياام إلااى تااأثير سياسااة القناااتين فااي عاارض وجهااات النظاار المطروحااة بشااأن دسااتور 

، وحرصات القناتااان علااى استضااافة الشخصاايات المؤياادة لوجهااة نظرهمااا، كمااا 2012

فة إلااى لجااأ الخطاااب الإعلامااي فااي القناااتين إلااى التهديااد والتحاادي بااين الطاارفين، إضااا

 وجود اختلافات دالة بين القناتين في الأطر الخبرية المستخدمة في معالجة الدستور.

( بالمقارنة بين خطااب المواقاع الإلكترونياة للتياارات 2014واهتمت دراسة آمال طه  

، باااالتطبيق علاااى 2012المدنياااة والتياااارات ذات المرجعياااة الإسااالامية حاااول دساااتور 

لي كتياارات مدنياة، وماوقعي الحرياة والعدالاة وصاوت موقعي المصاري الياوم والأهاا

السلف كتيارات إسلامية، وخلصت إلى أن المواقع الإلكترونية للتيارات المدنياة قادمت 

بشكل سلبي  يعبر فقط عن جماعة الإخاوان المسالمين وتام إعاداده علاى  2012دستور 

ين عجاال وليساات لااه شاارعية ودسااتور مرفااوض ماان جانااب أيلااب المصااريين(. فااي حاا

قدمته المواقع الإسلامية بشكل إيجابى  يعتبر دستور الثورة وينطلق مان قاعادة تماسا  

وطني ووضعته لجناة منتخباة ويكفال كافاة الحقاوق والحرياات ويعاد الدساتور الأفضال 

 في تاريخ مصر(.

( بتقيايم مصاداقية البارامج الحوارياة باالقنوات 2013كما اهتمات دراساة حساناء ساعد  

 174، بااالتطبيق علااى عينااة قوامهااا  2012ولهااا للدسااتور المصااري الفضااائية فااي تنا

مبحوثاً مصرياً من العاملين بالمملكاة العربياة الساعودية باساتخدام الاساتبيان أداة لجماع 

البيانات، وانتهت إلى أهمية الفضائيات العربية فاي متابعاة إعاداد الدساتور المصاري ، 

تضافي المصاداقية علاى البارامج الحوارياة  وجاء أداء المذيعين في مقدمة العوامل التي
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في معالجة الدستور، إضافة إلى وجود فروق دالة باين المبحاوثين فاي الشاعور بعدائياة 

 البرامج الحوارية في تغطية الدستور وفقاً لاتجاهاتهم السياسية.

 : ومنهجهالبحث نوع 

ينتمااي هااذا البحااث إلااى الدراسااات الكيفيااة التااي تسااتهدف تناااول موضااوع البحااث ماان 

المنظور الكيفي ، بالاعتماد على منهج المسح، للاستفادة من مزاياا التحليال الكيفاي فاي 

مضاامون المااواد الخاصااة بحريااة الإعاالام المصاارى وتنظيمااه بالمقارنااة بااين تحلياال 

بينهمااا فااى فيمااا تشااابه والاخااتلاف ، للتعاارف علااى أوجااه ال2013 و 2012ىدسااتور

 ايا حرية الإعلام وتنظيمه فى مصر.معالجة قض

 :والعينة مجتمع البحث

التى تخا  حرياة الإعالام  2013، ودستور  2012دستورمواد هذا البحث على طبق 

المصرى وتنظيمه، وتم استخدام أسلوب الحصر الشامل فى رصد وتحليل كافاة الماواد 

 وتنظيمه فى الدستورين. الخاصة بحرية الإعلام

 أداة التحليل:

الخاصاة  2013، 2012التحليل الكيفى لنصوص ماواد دساتورى أداة تم الاعتماد على 

 بحرية الإعلام وتنظيمه فى وثيقتى الدستورين، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

 رصد وتحديد كافة المواد الخاصة بحرية الإعلام وتنظيمه فى وثيقتى الدستورين. -

 بين وثيقتى الدستورين على مستوى مواد حرية الإعلام.والاختلاف رصد أوجه التشابه  -

 رصد أوجه التشابه والاختلاف بين وثيقتى الدستورين على مستوى مواد تنظيم الإعلام. -

 استشراف فرص وجود إعلام خدمة عامة فى مصرفى ضوء مواد الدستور الجديد. -

 :بحثالنتائج العامة لل

:أسبابه وآليات ضبطهوتحديد يناير  25الإنفلات الإعلامى بعد رصد ملامح  أولا:  

حظيت قضية الحرية المسئولة للإعلام في مصر بجدل ونقاش واسعين في المجتمع 

، في أعقاب حالة الإنفلات التي أصابت الأداء الإعلامي 2011يناير 25المصري بعد 
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أنماط ملكيتها وتوجهاتها  في مصر على مستوى وسائل الإعلام ،على اختلاف

 السياسية.

يناير فى ضوء عدة  25ويمكن تفسير حالة الإنفلات الإعلامى التى تعيشها مصر منذ 

اعتبارات يأتى فى مقدمتها الاستثمارات الضخمة التى تم ضخها فى مجال الإعلام 

الفضائي الخاص، ووجود تأثير ملحوظ لسيطرة رأ  المال على التوجه السياسى 

ف والفضائيات الخاصة ، وعدم وجود فصل حقيقى بين الإدارة وسياسة للصح

التحرير بالصحف والفضائيات الخاصة،  وبروز ظاهرة الفضائيات الدينية على 

تخطى دورها الدينى للقيام بدور سياسى بما يحمله ذل  من مع الساحة الإعلامية ، 

التوك  وار التليفزيونيةمخاطر خلط الدين بالسياسة، وكذل  زيادة عدد برامج الح

فى القنوات الحكومية والخاصة فى الفترة المسائية تتنافس جميعها على مساحة  ز شو

المشاهدة للمواطن المصرى خلال الفترة المسائية، وزيادة الجرعة المخصصة للجدل 

حول القضايا السياسية على حساب قضايا المجتمع الأخرى فى إعلام الدولة والإعلام 

 لى السواء، واتجاه البرامج يير السياسية لمناقشة موضوعات سياسية. الخاص ع

الفضائية معايير الأداء المهنى  ز التوك شو كما اختفت لدى بعض الصحف وبرامج 

التى تضمن ضبط إيقاع العمل الإعلامى فى الظروف الحرجة التى شهدتها مصر 

لوجهة نظر معينة على الماضية، حيث ظهر بوضوح التحيز الأربع خلال السنوات 

حساب التوازن، وتفضيل السبق الإعلامى على الدقة، ويلبة الإثارة على الحقيقة، 

وتقديم الصالح الخاص على العام لدى بعض  وعدم التمييز بين الآراء والحقائق،

 البرامج وبعض المضامين ببعض الصحف الخاصة والقومية والحزبية.

دل العقيم تجاه بعض الأحداث الجارية، حيث وعكست بعض الفضائيات حالة من الج

ركزت على ما يفرق أكثر من تركيزها على ما يوحد فيما يتصل بمستقبل الحياة 

السياسية فى مصر، وعدم التركيز على مساحات التقارب التى يمكن البناء عليها بين 

 مختلف أطياف العمل السياسى.

آليات الضبط المهنى لوداء تفعيل وكادت تختفى لدى بعض الصحف والفضائيات 

الإعلامى، فضعفت المحاسبة داخل المؤسسات الإعلامية بشأن التجاوزات المهنية 

 اليومية فى تغطية ومتابعة بعض الأحداث الجارية.
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كما أن تقارير الممارسة المهنية الدورية الصادرة عن المجلس الأعلى للصحافة حول 

ى اختلاف أنماط ملكيتها وتوجهاتها السياسية تقييم الأداء المهنى للصحف المصرية عل

والتى تكشف التجاوزات المهنية فى تغطية ومتابعة الصحف لوحداث الجارية  -

 لا تجد طريقها للتنفيذ على أرض الواقع. -والتوصيات التنفيذية لتلافيها

ويبدو أن تعاظم حجم التحديات يير المسبوقة التى واجهها الإعلام المصرى خلال 

نوات القليلة الماضية حال دون تمكين نقابة الصحفيين من مواجهتها بشكل أكثر الس

 فعالية كما تطلب الأمر.

وحاولت الصحف التجاوب مع التطورات المذهلة لتكنولوجيا الاتصال، ومواجهة 

ظاهرة التأثير المتنامى للإعلام الإلكترونى، فاتجهت لتطوير أدائها الإلكترونى ، 

وظة فى الصحافة الاستقصائية والمتابعة الفورية لوحداث وأحدثت طفرة ملح

الجارية، وإن اعتمدت على جيل من شباب الإعلاميين كان فى احتياج لمزيد من 

 التأهيل المهنى، والحماية فى مواقع الأحداث الساخنة.

والتحق بالعمل المهنى فى بعض وسائل الإعلام والصحف الإلكترونية خلال السنوات 

الماضية عدد يير قليل من الشباب يير المؤهل أكاديميا أو مهنيا ، ولم يحصل القليلة 

الكثير منهم على أى برامج تدريب أو ورش عمل لتعلم أدبيات العمل فى مجال العمل 

 الإعلامى، فأساء هؤلاء إلى أنفسهم قبل أن يسيئوا إلى المهنة.

الإعلاميين على مستوى  وظهر جليا الفهم الخاطىء لمفهوم حرية الإعلام بين بعض

الإعلام الحكومى والخاص على السواء، فاتجه البعض إلى تصفية حسابات ، واتجه 

البعض إلى تغليب المصالح الخاصة، واتجه البعض إلى الإثارة على حساب المصلحة 

 العامة، واتجه البعض إلى ما يقسم المصريين وليس ما يجمعهم.

رئيسيا لتحقيق الديمقراطية فى المجتمع المصرى، وإذا كانت حرية الإعلام تعد شرطا 

ومطلبا رئيسيا للإعلاميين فى مصر على مدار تاريخهم المهنى، وأداة رئيسية لتمكين 

الإعلام من القيام بوظائفه الرئيسية فى المجتمع، إلا أن التساؤل الرئيسى الذى يطرح 

، وتحمل الإعلام نفسه كيف يمكن تحقيق التوازن بين حرية الإعلام من ناحية 

لمسئولياته المهنية والاجتماعية من ناحية أخرى؟خاصة أن أداء الإعلام المصرى بعد 
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يناير أثبت أن ضبط إيقاع الأداء الإعلامى ، بما يضمن تحقيق التوازن بين حرية  25

الإعلام وتحمل مسئولياته المهنية والاجتماعية أصبح مطلبا ضروريا أكثر من أى 

كثرة الحديث حول ضرورة الأداء المسئول للإعلام مهنيا وقت مضى. ومع 

واجتماعيا، تبدو أهمية تقديم رؤية شاملة لتطوير أداء الإعلام المصرى مستقبلا بما 

 يعزز مسئوليته المهنية والاجتماعية.

تتمثل محاور هذه الرؤية  فى التأكيد على حرية التعبير والإعلام كعنصر رئيسى و

يمقراطية ، فلا يمكن تصور مجتمع ديمقراطى بدون إعلام حر من عناصر تحقيق الد

ً فى  قادر على طرح مشكلات المجتمع وقضاياه بجرأة وشفافية حتى يصبح شريكا

إحداث التحول المنشود فى المجتمع المصرى.وعلى هذا الأسا  فإن كافة التشريعات 

بهذه الميزة التى المنظمة للعمل الإعلامى والصحفى يجب أن تضمن تمتع الإعلاميين 

 بدونها يصعب الكشف عن أوجه الفساد المختلفة داخل المجتمع. 

كما أن مفهوم الحرية يقترن دائماً بالمسئولية، تل  المسئولية التى تتطلب الحفاظ على 

الثوابت الدينية والوطنية والأخلاقية للمجتمع المصرى، والتى بدونها تتحول الحرية 

م من عنصر بناء إلى عنصر هدم، فلا يمكن أن يتحقق إلى فوضى، ويتحول الإعلا

الاستقرار والنجاح فى المجتمع بدون احترام ثوابته الدينية والوطنية والأخلاقية. 

وتتحقق المسئولية المهنية والاجتماعية للإعلام على أرض الواقع فى الممارسة 

م الإعلاميين فى الواقعية من خلال تطبيق مبادئها الأساسية والتى تتمثل فى التزا

أدائهم المهنى بدقة الأخبار،الفصل بين الحقائق والأراء،الفصل بين المادة التحريرية 

والإعلانية، يتصل التعرض للشخصيات العامة بأداء العمل وليس بحياتهم 

الشخصية،كفالة حق الرد لجميع المواطنين بالسرعة المطلوبة،تطبيق أخلاقيات 

، من حيث احترام حق المتهم فى محاكمة عادلة،عدم الإعلام فى معالجة الجريمة

تشكيل رأى عام ضايط على القضاه للتأثير فى اتجاهات المحاكمة،دعم قيم التوازن 

الإعلامى وإتاحة الفرصة لكافة القوى السياسية الأساسية للتعبير عن أرائها فى أجندة 

لحياد والموضوعية التى القضايا المجتمعية التى يطرحها الإعلام للمناقشة،دعم قيم ا

تحقق مصداقية الإعلام، تفعيل المشاركة الجماهيرية فى الأداء الإعلامى من خلال 

إتاحة فرص التعبير أمام كافة فئات المجتمع على اختلاف مستوياتها الاقتصادية 
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والاجتماعية، التركيز على قيم النقد البناء الذى يركز على كشف السلبيات دون 

د فى تقديم البدائل الواقعية التى تساعد الجهات التنفيذية فى عملها،دعم تجريح،الاجتها

ديمقراطية الاتصال بحيث يتجاوب الإعلام مع مشكلات كافة المحافظات بشكل 

متوازن ، والتزام الإعلاميين وملاك وسائل الإعلام بالتنظيم الذاتي للعمل الإعلامى، 

لفوضى الاجتماعية وإهانة الأقليات، وتجنب نشر ما يؤدي إلى الجرائم والعنف وا

والحرص على التنوع والتعدد، وإتاحة الفرص أمام  الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع  

للتعبير عن أرائهم واحتياجاتهم وواجباتهم في خدمة المجتمع ، وتوفير ضمانات حرية 

و احترام  تداول المعلومات ونشرها والتواصل الإنساني دون قيود مادية أو إدارية ،

 حق تدخل المجتمع في شئون الإعلام لتحقيق المصلحة العامة .

وتتعدد الآليات التى تمكن من تنفيذ المبادىء التى تقوم عليها المسئولية المهنية 

والاجتماعية لوسائل الإعلام على أرض الواقع، وتشمل آليات الضبط الذاتى لتحقيق 

دور النقابات  ثيق الشرف الإعلامية،موا الحرية المسئولة للإعلام، وتتمثل فى

المهنية، التدريب المهني،المحاسبة الإدارية بالمؤسسات الإعلامية،التقييم الذاتى من 

جانب المؤسسات الإعلامية ، تقارير الممارسة المهنية فى العمل الإعلامى. كما تشمل 

التشريعات  وتتمثل فى، آليات الضبط المجتمعية لتحقيق الحرية المسؤولة للإعلام

الإعلامية التى تضمن تحقيق الحرية المسؤولة للإعلام ، دور المجتمع المدني في 

تحقيق الحرية المسؤولة للإعلام من خلال جمعيات حماية المستمعين والمشاهدين، 

دورالجامعات ومراكز البحوث الأكاديمية المتخصصة فى تقييم أداء وسائل الإعلام، 

 في ترشيد أداء وسائل الإعلام.  دوراستطلاعات الرأي العام

وبتحليل الوضع الراهن لآليات الضبط الذاتي والمجتمعي لحرية الإعلام فى المجتمع 

المصرى المعاصر، يبدو واضحا تواضع تأثير هذه الآليات فى ترشيد الأداء 

الإعلامى فى مصر، بما يتطلب الأخذ فى الاعتبار عدة مقترحات تنفيذية أهمها 

اع بتأسيس نقابة الإعلاميين الإذاعيين والتليفزيونيين، إعداد ميثاق ضرورة الإسر

شرف إعلامى يوجه العاملين فى الإعلام الإذاعى والتلفزيونى، تكثيف ورش العمل 

لتنمية قدرات الإعلاميين الجدد ، عقد المؤتمرات المهنية لخبراء الإعلام لتقييم وضع 

داخل المؤسسات ياسات الإدارية ضبط السالإعلام المصرى وآليات تطويره ، 
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، يةمراعاة المبادىء المهنية والأخلاقية فى الممارسة الإعلامبما يضمن الإعلامية 

تحديث منظومة التشريعات الإعلامية الحالية بما يتماشى مع الدستور الجديد ، تشجيع 

دورها إنشاء جمعيات المجتمع المدنى لحماية المشاهدين والقراء والمستمعين، وتفعيل 

فى الرقابة المجتمعية على الأداء الإعلامى ونشر تقاريرها الخاصة بتقييم الأداء 

الإعلامى ، والاستفادة من البحوث واستطلاعات الرأى المختلفة حول الأداء 

الإعلامى،التنسيق والتعاون بين مؤسسات الإعلام الأكاديمية والمؤسسات الإعلامية 

 المهنية فى المجتمع المصرى.

 : 2012دستور ب بالمقارنة  2013حرية الإعلام في دستور وضع : نياثا

  أ:حرية التعبير :

حرية الفكر والرأي مكفولة . ولكل على أن   2012( من دستور  45نصت المادة   

ر ذل  من وسائل النشر يييه بالقول أو الكتابة أو التصويرأوإنسان حق التعبير عن رأ

 .والتعبير 

، بل تم الاحتفاظ بنفس الصياية مع  2013المادة في دستور  ولم يتغير ن  هذه

( . ويكفل مضمون المادة في الدستورين حرية التعبير  65تعديل رقم المادة ليصبح   

بوسائل النشر المختلفة قولاً وكتابة وتصويراً ، ويير ذل  من وسائل النشر والتعبير 

نشر الجديدة مثل الإعلام الإلكتروني المختلفة التي يمكن أن تتضمن وسائل التعبير وال

بما يحمله من ثورة يير مسبوقة في عالم تكنولوجيا الاتصالات ، وتقدم صياية 

مضمون المادة بهذا الشكل ميزة مستقبلية ، حيث تصبح حرية التعبير عن الرأي 

مكفولة بأي وسائل اتصال ونشر وتعبير مستحدثة يمكن أن تقدمها ثورة المعلومات 

 الات في عالمنا المتطور .والاتص

 ب:حرية الإبداع :

حرية الإبداع ، إلا أن هناك فروقاً  2013المعطل ودستور  2012كفل دستور 

جوهرية يلاحظها المدقق في صياية المواد الدستورية التي تناولت ذل  في 

الدستورين لصالح الدستور الجديد ، تتصل بحماية المبدعين والمفكرين والأدباء فيما 

 تصل بأعمالهم الإبداعية . ي
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على أن   حرية الإبداع بأشكاله  2012( من دستور  46حيث نصت المادة   

المختلفة حق لكل مواطن . وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب ، وترعى 

المبدعين والمخترعين ، وتحمي إبداعاتهم وابتكاراتهم ، وتعمل على تطبيقها لمصلحة 

وتعمل  ،دولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافي الوطني وتتخذ ال ،المجتمع 

 على نشر الخدمات الثقافية   .

، والتي تتعامل مع حرية الإبداع ، فيلاحظ من  2013( في دستور  67أما المادة   

قراءة هذه المادة الحرص على حماية المبدعين ، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في 

ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري ، أما الجرائم التي  الجرائم التي

ً في الأعراض فيحدد  تحمل تحريضا على العنف أو تمييزاً بين المواطنين أو طعنا

 القانون عقوبتها .

فيما يتصل بحرية الإبداع على   حرية  2013( من دستور  67ونصت المادة   

ورعاية  ،لة ، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب الإبداع الفني والأدبي مكفو

ولا يجوز رفع أو ، المبدعين وحماية إبداعاتهم ، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذل  

تحري  الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها 

ة للحرية في الجرائم التي ترتكب إلا عن طريق النيابة العامة ، ولا توقع عقوبة سالب

بسبب علانية المنتج الفني أو الأدبي أو الفكري ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على 

العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد ، فيحدد القانون 

ور وللمحكمة في هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائي للمضر ،عقوبتها 

من الجريمة ، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها 

 ، وذل  كله وفقاً للقانون   .

 ج:حرية تداول المعلومات : 

تكفلان  2013( من دستور  68، والمادة     2012( من دستور  47أن المادة   ريم 

حرية تداول المعلومات ، وهي من المواد الإيجابية في الدستورين ، إلا أن المدقق في 

ً في النصين يحسب لصالح الدستور الجديد ،  ً ملحوظا ن  المادتين يجد اختلافا

 ويتصل هذا الاختلاف بالن  الصريح في الدستور الجديد على وجوب المساءلة
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القانونية في حال حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً ، في حين أن 

 .  2012( من دستور  47مادة   ذل  يعد احتمالاً في ال

ً للدولة في توفير  67كما جاء ن  المادة    ( في الدستور الجديد أكثر إلزاما

 .  2012( من دستور  47المعلومات والبيانات مقارنة بن  المادة   

وتتضح هذه الملاحظات من استعراض ن  المادتين في الدستورين ، حيث نصت 

على   الحصول على المعلومات والبيانات  2012( في دستور  47المادة   

والإحصاءات والوثائق ، والإفصاح عنها وتداولها ، حق تكفله الدولة لكل مواطن، بما 

 ،ولا يتعارض مع الأمن القوميين ، لا يمس حرمة الحياة الخاصة ، وحقوق الآخر

وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها ، وما قد يترتب على هذا الرفض 

 من مساءلة   .

على   المعلومات والبيانات والإحصاءات  2013( في دستور  68ونصت المادة   

تكفله  والوثائق الرسمية مل  للشعب ، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة ، حق

الدولة لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ، وينظم 

القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها للمواطنين وسريتها ، وقواعد إيداعها 

وحفظها ، والتظلم من رفض إعطائها ، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء 

مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء  معلومات مغلوطة عمداً . وتلتزم

من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية ، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف ، 

 وترميمها ورقمنتها ، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة ، وفقاً للقانون   .

 د:حرية الصحافة والإعلام:

( في  72،  71،  70، والمواد    2012ن دستور ( م 49،  48تناولت المادتان   

حرية الصحافة والإعلام ، وعند مقارنة نصوص المواد الخاصة  2013دستور 

ً في نقطتين،  بحرية الصحافة والإعلام في وثيقتى ً واضحا الدستورين نجد تطابقا

تتصل أولهما بن  الوثيقتين على حرية إصدار الصحف وتملكها لكل شخ  

أو اعتباري بمجرد الإخطار ، وينظم القانون إجراءات إنشاء وتمل  مصري طبيعي 

 محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية .
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على  حرية إصدار الصحف وتملكها،  2012( من دستور  49حيث نصت المادة   

 ،ر لكل شخ  مصرى طبيعى أو اعتبارىبجميع أنواعها مكفولة بمجرد الإخطا

وينظم القانون إنشاء محطات البث الإذاعى والتليفزيونى ووسائط الإعلام الرقمى 

 وييرها .

( من الدستور الجديد على ذات المعنى بنصها على حرية  70وأكدت المادة   

الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة، 

ة ، عامة أو خاصة ، حق ملكية وإصدار وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتباري

، ووسائط الإعلام الرقمي الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ،

وينظم القانون  ،وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون

 إجراءات إنشاء وتمل  محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية .

تطابق الثانية فى وثيقتى الدستورين بحظر الرقابة على الصحف وتتصل نقطة ال

ووسائل الإعلام المصرية ، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن 

 الحرب أو التعبئة العامة . 

، والذى ن  على  2012( من دستور  48يتضح ذل  فيما تضمنه ن  المادة مادة   

م محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها  الرقابة على ما تنشره وسائل الإعلا

 رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة . 

( من الدستور الجديد على  يحظر بأي وجه فرض رقابة 71كما تضمن ن  المادة  

ويجوز  ،على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إيلاقها 

 ا زمن الحرب والتعبئة العامة .استثناء فرض رقابة محددة عليه

يقابل ما سبق ، وجود أربعة اختلافات جوهرية يستدل عليها من القراءة الدقيقة لمواد 

وثيقتى الدستورين المرتبطة بحرية الصحافة والإعلام ، وتصب صراحة في صالح 

حرية الصحافة  2013( من دستور  70حيث لم تقيد المادة   ،  2013وثيقة دستور 

حرية  2012( من دستور  48لام بوسائله المختلفة ، في حين ربطت المادة   والإع

الصحافة والإعلام بأن تمار  في إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ 

على الحقوق والحريات والواجبات العامة ، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين 
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عامة ومطاطة تعطى فرصة لتشريعات ومقتضيات الأمن القومي . وهي عبارات 

 إعلامية جديدة أو تحديث تشريعات إعلامية قائمة تنال من حرية الصحافة والإعلام .

، بوجود ن  صريح في  2013ويرتبط الاختلاف الثاني الذي يفسر لصالح دستور 

( يمنع حبس الصحفيين في جرائم النشر ، حيث تم الن  صراحة   لا 71المادة  

ة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، أما توقع عقوب

الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في 

هذا  2012أعراض الأفراد ، فيحدد عقوباتها القانون   ، في مقابل ذل  تجاهل دستور 

 كثيرا . المطلب الذي طالب به الإعلاميون في مصر

ويرتبط الاختلاف الثالث بحظرمصادرة أو وقف أو إيلاق أى من وسائل الإعلام فى 

( التى جاء فيها   يحظر بأي وجه فرض رقابة 71وفق ن  المادة   2013دستور 

ويجوز  ،على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إيلاقها 

 ن الحرب والتعبئة العامة  .استثناء فرض رقابة محددة عليها زم

مصادرة أوقف أوإيلاق أى من وسائل الإعلام بحكم  2012فى حين أجاز دستور 

، حيث جاء فى مضمونها  حرية  2012( من دستور48قضائى وفق ن  المادة 

الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة، وتؤدى رسالتها بحرية 

لتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام في تكوينه واستقلال لخدمة المجتمع وا

وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق 

والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات 

 الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو يلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى .

ما يلاحظ رابعا ضمن الاختلافات الجوهرية في تناول الوثيقتين لحرية الصحافة ك

الواضح بحرية الإعلام المملوك للدولة وضرورة  2013والإعلام ، اهتمام دستور 

التزام الدولة باستقلاله ، بما يفتح آفاقاً رحبة نحو تحول الإعلام المملوك للدولة يلتزم 

التيارات والاتجاهات في  خدمة عامة يقدم كافة بالتوجهات الرسمية إلى إعلام

، ويعظم من ولائه للجمهور فعيل المهنية في الأداء الإعلامي، ويسعى إلى تالمجتمع

( من وثيقة دستور  72حيث تن  المادة   ،من القراء والمشاهدين والمستمعين 

على   تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام  2013
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راء والاتجاهات السياسية يكفل حيادها ، وتعبيرها عن كل الأالمملوكة لها ، بما 

 والفكرية والمصالح الاجتماعية ، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي

 العام   .

لة باستقلال الإعلام الإشارة إلى التزام الدو 2012في مقابل ما تقدم ، تجاهل دستور 

، بما يعني ضمنا وجود اتجاه نحو استمرار التزام الإعلام المملوك للدولة المملوك لها

في تبني التوجه الرسمي في تناول الموضوعات والقضايا المختلفة وفق دستور 

ً وفقا لذل  وجود تطور ملمو  على مستوى إعلام وبالتالي ل،  2012 م يكن متوقعا

الدولة مستقبلاً فيما يتصل باستقلاله وحرية معالجته لوحداث الجارية  وفقا لهذا 

 الدستور .

ة والإعلام في ونخل  من التحليل المقارن لمواد الدستور المتعلقة بحرية الصحاف

( إلى 2013الدستور الجديد   إلى ارتقاء 2013ودستور  2012وثيقة دستور 

طموحات الإعلاميين ، فلم يربط حرية واستقلال الإعلام بعبارات مطاطة يمكن 

استخدامها في التشريعات الإعلامية لتقييد حرية الإعلام ، كما ن  بشكل واضح 

وصريح على إلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر ، وترك للقانون تحديد العقاب في 

والتحريض على العنف والطعن في الأعراض . إضافة إلى وجود  جرائم التمييز

تطور جوهري وملمو  يرتبط بالتزام الدولة باستقلال الإعلام المملوك لها ، وهو ما 

يسهم في صدور التشريعات الإعلامية التي تحقق ضمانات الاستقلال للإعلام 

م الشعب في تشكيل الرأي المملوك للدولة ، بما ينبئ مستقبلاً بدور أكثر فعالية لإعلا

العام ، والتعبير عن كافة التيارات السياسية في البلاد ، وعدم ربط الثقة في إعلام 

الشعب بالثقة في أداء الحكومة . ولعل هذا التطور الجوهري في النظر إلى إعلام 

( ، تطرح على أجندة 2013الدولة برؤية مستقلة أقرتها وثيقة الدستور الجديد  

الإعلامية ضرورة تقديم الرؤى والمقترحات التنفيذية التي تمكن من وضع  الجماعة

تصور مستقبلي شامل لتحول الإعلام المملوك للدولة إلى إعلام خدمة عامة ، بما 

بتطلبه ذل  من أجندة تدريبية للإعلاميين المبتدئين ، وكذل  وضع أكواد مهنية للعمل 

، وأساليب تفعيل دور النقابات والإلكترونى الإعلامي الصحفي والإذاعي والتليفزيوني

وتفعيل أساليب المحاسبة الإدارية داخل المؤسسات الإعلامية ،  في المحاسبة المهنية ،
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وكذل  الاستفادة من أساليب التقييم الذاتي وتقارير الممارسة المهنية الدورية في 

 الارتقاء بالأداء الإعلامي .

 :2012بالمقارنة بدستور  2013دستور تنظيم الإعلام في وضع  :لثاثا

، ويتلخ  جوهر  2012( تنظيم الإعلام في دستور  216،  215تناولت المادتان   

من هذا الدستور ،  215المادتين في وجود مجلس وطني للإعلام نصت عليه المادة 

يتولى تنظيم شئون الإعلام بكافة وسائله ، حيث نصت هذه المادة على   يتولى 

الوطني للإعلام تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وتنظيم الصحافة المجلس 

ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان حرية الإعلام  ،المطبوعة والرقمية وييرها 

بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على تعدديته ، وعدم تركزه أو احتكاره ، وعن 

بالتزام وسائل الإعلام حماية مصالح الجمهور ، ووضع الضوابط والمعايير الكفيلة 

المختلفة بأصول المهنة وأخلاقياتها ، والحفاظ على اللغة العربية ، ومراعاة قيم 

 المجتمع وتقاليده البناءة   .

( من ذات الدستور على وجود هيئة وطنية للصحافة والإعلام  216وركزت المادة   

م الهيئة الوطنية تدير المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة ، ونصت على   تقو

للصحافة والإعلام على إدارة المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة ، 

 .داء مهني وإداري واقتصادي رشيد  وتطويرها وتنمية أصولها ، وضمان التزامها بأ

( تعاملت مع تنظيم شئون 2013  تقدم ، فإن وثيقة الدستور الجديدفي مقابل ما 

( . وبمقارنة مضمون  213،  212،  211الإعلام في مصر من خلال ثلاث مواد   

لاحظ وجود عدة فروق جوهرية ي( 2012هذه المواد مع سابقتها من مواد دستور  

وتتضح ، على مستوى تنظيم شئون الإعلام في مصر 2013تصب في صالح دستور 

( في  211ن  التفصيلي لهذه المواد . حيث نصت المادة   هذه المزايا من عرض ال

الدستور الجديد على   المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية 

الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري وموازنتها مستقلة . ويخت  المجلس 

فة المطبوعة ، والرقمية بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي ، وتنظيم الصحا

وييرها . ويكون المجلس مسئولاً عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام 

المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها، ومنع 
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الممارسات الاحتكارية ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية 

ايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل والإعلامية، ووضع الضوابط والمع

الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها ، ومقتضيات الأمن القومي ، وذل  على الوجه 

ويحدد القانون تشكيل المجلس، ونظام عمله ، والأوضاع الوظيفية  .المبين في القانون

لمتعلقة بمجال للعاملين فيه . ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين، واللوائح ا

 عمله   .

( من وثيقة الدستور الجديد تنظيم الصحافة، ونصت على    212وتناولت المادة   

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة 

للدولة وتطويرها ، وتنمية أصولها وضمان تحديثها واستقلالها وحيادها والتزامها 

هني وإداري واقتصادي رشيد . ويحدد القانون تشكيل الهيئة ونظام عملها بأداء م

والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها ، ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين 

 واللوائح المتعلقة بمجال عملها   .

( من وثيقة الدستور الجديد تنظيم وسائل الإعلام المسموعة  213وتناولت المادة   

والرقمية المملوكة للدولة فنصت على   الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة والمرئية 

تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة 

وتطويرها وتنمية أصولها وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء مهني وإداري 

يل الهيئة ونظام عملها والأوضاع الوظيفية واقتصادي رشيد . ويحدد القانون تشك

للعاملين فيها . ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال 

 عملها   .

ويلاحظ المدقق في نصوص مواد الدستور الجديد المرتبطة بتنظيم الإعلام ومقارنتها 

 ستور الجديد تتمثل في :عدداً من المزايا تحسب لصالح الد 2012بنصوص مواد دستور 

يلاحظ أن الدستور الجديد نظم الإعلام من خلال مجلس أعلى للإعلام وهيئتين  -

وطنيتين إحداهما تدير المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة والثانية تدير المؤسسات 

 2012الإعلامية المرئية والمسموعة والرقمية المملوكة للدولة ، في حين أن دستور 

لام من خلال مجلس وطني للإعلام ، وهيئة وطنية واحدة تدير منظومة نظم الإع

الإعلام المملوك للدولة بكافة وسائله المسموعة والمرئية والرقمية والمقروءة . ونظراً 
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لاختلاف طبيعة عمل المؤسسات الصحفية عن المؤسسات الإعلامية المسموعة 

داهما للمؤسسات الصحفية والمرئية والرقمية ، فإن وجود هيئتين وطنيتين إح

والأخرى للإذاعية والتليفزيونية والرقمية أفضل على مستوى التنظيم والإدارة ، 

ً ورشداً  ً لمواد الدستور الجديد تعد أكثر نضجا وبالتالي فإن رؤية تنظيم الإعلام وفقا

 . 2012من سابقتها في دستور 

والخاصة بالمجلس  2012( في دستور  215يلاحظ أيضاً من مقارنة ن  المادة    -

( والخاصة بالمجلس  2013في الدستور الجديد  212الوطني للإعلام ، والمادة   

 :الأعلى للإعلام وجود فروق جوهرية لصالح الدستور الجديد الذي أكد على

 هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية .الأعلى للإعلام المجلس  -

 بالاستقلال الفني والمالي والإداري .المجلس الأعلى للإعلام يتمتع  -

 المجلس الأعلى للإعلام يتمتع بميزانية مستقلة .  -

 الحق في مراقبة مصادر تمويل المؤسسات الإعلامية .له لمجلس الأعلى للإعلام ا -

 يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله . -

ً من المزايا السا بقة حرص الدستور الجديد وبشكل قاطع على استقلالية ويتضح جليا

قوانين عمل المجلس الأعلى للإعلام ، ووجوب الحصول على رأيه في مشروعات ال

جاءت  2012، أما المادة الخاصة بذات المجلس في دستور واللوائح التي تتصل بعمله

ً من الن  الصريح على استقلالية عمل المجلس ، وهذا ما  كان سيفتح خالية تماما

الباب أمام تشكيل للمجلس لا يضمن استقلاله الفني والمالي والإداري ، وما يترتب 

على ذل  من تزايد احتمالات تبعية المجلس في عمله بما لا يتماشى مع مطالب حرية 

 الإعلام واستقلاله مهنياً .

لصحافة ، كما يلاحظ من التحليل المقارن لنصوص المواد الخاصة بالهيئة الوطنية ل -

وكذل  بالهيئة الوطنية للإعلام حرص الدستور الجديد على استقلالية الهيئتين ، 

إضافة إلى الن  الصريح على أخذ رأيهما في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة 

بمجال عملها . إضافة إلى تحديد القانون لتشكيل الهيئتين ونظام العمل بهما والأوضاع 
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بشكل واضح الإشارة  2012بهما . في مقابل ذل  تجاهل دستور الوظيفية للعاملين 

إلى هذه المزايا ، بما يعني صراحة أن الهيئات الوطنية التي تدير المؤسسات 

، بما  2012الإعلامية المملوكة للدولة لم ين  صراحة على استقلالها في دستور 

في ظل الرؤية  يؤكد أن إعلام الدولة لم يكن من المحتمل أن يحظى بالاستقلال

 الحاكمة لهذا الدستور . 

ً أن رؤية الدستور الجديد للمؤسسات الإعلامية  في مقابل ما تقدم ، يتضح جليا

المملوكة للدولة تتسم بالاستقلالية ، وهو ما يمثل نقلة نوعية في نظرة الدستور لوسائل 

 .للدولةالإعلام المملوكة 

 2013ودستور  2012نخل  من التحليل المقارن السابق بين نصوص مواد دستور و

المرتبطة بحرية الإعلام وتنظيمه إلى وجود نقلة نوعية أحدثها الدستور الجديد. فعلى 

مستوى حرية التعبير والإعلام ، فريم تأكيد كلا الوثيقتين على حرية الفكر والرأي 

أن الدستور الجديد كان أكثر حماية للمبدعين بإقراره  والإبداع بكافة وسائل النشر ، إلا

إلغاء العقوبة السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علانية المنتج الفني أو 

 الأدبي أو الفكري . 

كما أن الدستور الجديد جاء أكثر حماية للإعلاميين بإقراره إلغاء العقوبة السالبة 

 كثيرا ما تكرر من جانب الإعلاميين.ملحا ا يلبى طلبا للحرية في جرائم النشر، وهو م

وأكد الدستور الجديد على حرية تداول المعلومات وإقراره بوجوب المحاسبة  

 القانونية في حالة حجب المعلومات أو تعمد تقديم معلومات مغلوطة .

ً على مستوى إقرار حرية إصدار الصحف للشخ   وريم اتفاق الوثيقتين أيضا

الطبيعي أو الاعتباري بمجرد الإخطار وحظر الرقابة على الإعلام إلا في المصري 

وقت الحرب أو التعبئة العامة ، إلا أن الدستور الجديد أكثر انفتاحاً على حرية الإعلام 

، كما أقر ميزة جديدة تتمثل في التزام الدولة بضمان استقلال الإعلام المملوك لها ، 

إلى إعلام خدمة عامة، وهو ما لم يتضمنه الرسمى علام الإل بما يفتح آفاقاً جديدة لتحو

 . 2012دستور 
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وعلى مستوى تنظيم الإعلام المصري ، جاءت رؤية الدستور الجديد أكثر إنصافاً 

صراحة على الاستقلال المهني  2013لاستقلال الإعلام ، حيث نصت مواد دستور 

ر موازنة مستقلة له ، ووجوب أخذ والإداري والمالي للمجلس الأعلى للإعلام ، وإقرا

 رأيه في مشروعات القوانين واللوائح المرتبطة بعمله .

كما جاءت رؤية مواد الدستور الجديد المنظمة لإعلام الدولة مقارنة بوثيقة دستور 

وحماية حريته ، وذل  بالن  الصريح  لرسمىعلام االإأكثر إنصافاً لاستقلال  2012

قلة للصحافة ، وكذل  هيئة وطنية مستقلة للإعلام ، على وجود هيئة وطنية مست

 ا.مويؤخذ رأي كليهما في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله

 :2013دستورضوء مصر فى فرص إعلام الخدمة العامة فى استشراف رابعا: 

 مفهوم إعلام الخدمة العامة:

الملكية العامة للشعب، يحظى بالاستقلال يقصد بإعلام الخدمة العامة بأنه الإعلام ذو 

المالى والمهنى والإدارى ، يعبر عن كافة الاتجاهات والتيارات الفكرية والسياسية 

داخل المجتمع دون تمييز، ويعرض لوراء المتعددة والمتنوعة نحو مختلف القضايا 

أن ويعلى من ش ،دون الترويج لوجهة نظر واحدة على حساب وجهات النظر الأخرى

القيم المهنية والأخلاقية فى الممارسة المهنية اليومية، ويستهدف تحقيق الصالح العام 

دون السعى لتحقيق مكاسب مادية، ويعمل لمصلحة الجمهور بشكل مباشر، ويتمثل 

 .والصالح العام مواطنينالمصالح شكل أساسى للقيم المهنية وولائه ب

 مقومات إعلام الخدمة العامة: 

 مستقلة.ميزانية  -

 إدارة مستقلة عن الحكومات. -

 يمتثل لمواثيق الشرف الإعلامية. -

 يمتثل لوكواد المهنية ومدونات السلوك المهنى. -

 يحقق التوازن بين الحرية والمسئولية الاجتماعية. -
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 يمتثل للتشريعات الضابطة لأداء الإعلام. -

 يوازن بين وظائف الإعلام الأساسية. -

 الاتجاهات وليس أحادى الاتجاه.إعلام متعدد  -

 يعد الحياد والتوازن فى معالجة القضايا المختلفة أبرز ملامحه.  -

 يعتمد على عناصر إعلامية مدربة جيدا على المهنية فى الأداء الإعلامى. -

 يطور من أدائه المهنى وفق نتائج التقييم المستمر، وخطط التطوير المستقبلية. -

 العامة:تمويل إعلام الخدمة 

يجب أن تضمن أساليب تمويل إعلام الخدمة العامة استقلاليته، فبدون استقلال موارد 

التمويل يصعب ضمان استقلال إعلام الخدمة العامة، وتوجد عدة أساليب لتمويل 

 إعلام الخدمة العامة ، ومنها:

 رسوم مباشرة يدفعها المواطنون شهريا تخص  لتمويل الإعلام. -

 يدفعها المواطنون شهريا ترتبط بأجهزة الاستقبال التليفزيونى. رسوم مباشرة -

 تخصي  جزء من فواتير بعض المرافق مثل الكهرباء. -

 تخصي  باب ثابت لتمويل الإعلام بالموازنة العامة للدولة. -

 تخصي  جزء من الضرائب العامة التى يدفعها المواطنون. -

 دخل الإعلانات. -

 الهبات. -

 التبرعات. -

 .رسوم الترخي  -

 أنماط أخرى للتمويل. -
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 إدارة إعلام الخدمة العامة:

يدار إعلام الخدمة العامة من خلال عدة أنماط إدارية تضمن له الاستقلال المهنى 

والإدارى بعيدا عن الحكومة أو وزارات تخص  للإعلام فى التشكيل الحكومى، 

 أشكال ومسميات منها:ويأخذ النمط الإدارى لإعلام الخدمة العامة عدة 

 الهيئات العامة. -

 مجالس الإعلام. -

 الاتحادات العامة. -

 المجالس العليا. -

 المؤسسات العامة. -

 الدستور الجديد:فى إعلام الخدمة العامة وضع 

لالية الإعلام ذو ن  الدستور الجديد بشكل واضح وصريح على التزام الدولة باستق

ة على حرية الإعلام، وحظر الرقابة عليه إلا فى ، كما ن  صراحالملكية العامة

ً جديدة لتحول الإعلام آأو التعبئة العامة لها بما يفتح أوقات الحرب  إلى رسمى الفاقا

 لأراء الموجودة في الشارع المصري،إعلام خدمة عامة يعكس كافة التوجهات وا

كما يدين الإعلاميون فيه بالولاء لقيمهم ،أكثر وضوحايصبح ولاء الإعلام للجمهورو

 المهنية ، ويصبح دورهم أكثر حضورا في تشكيل الرأي العام إزاء القضايا المختلفة. 

 :كالتالىبفرص إعلام الخدمة العامة مواد الدستور المتعلقة استعراض ويمكن 

 (: 72مادة ) 

الإعلام المملوكة لها، بما تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل 

والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح حيادها، وتعبيرها عن كل الأراء  يكفل

 الاجتماعية ، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام. 

   :( 211مادة ) 
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ل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلا

ويخت  المجلس بتنظيم شئون الإعلام .الفنى والمالى والإدارى، وموازنتها مستقلة

ويكون المجلس .والرقمية، وييرها المسموع والمرئى، وتنظيم الصحافة المطبوعة،

مسئولاً عن ضمان و حماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ 

عها، ومنع الممارسات الاحتكارية، ومراقبة على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنو

سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية، ووضع الضوابط والمعايير 

اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقياتها، 

 يحدد القانون تشكيل. وومقتضيات الأمن القومى، وذل  على الوجه المبين فى القانون

ويؤُخذ رأى المجلس فى  .المجلس، ونظام عمله، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه

 .مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عمله

 :( 212مادة ) 

الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة 

تحديثها واستقلالها، وحيادها، والتزامها للدولة وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان 

ويحدد القانون تشكيل الهيئة، ونظام عملها، .بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد

ويؤُخذ رأى الهيئة فى مشروعات القوانين، واللوائح .والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها

  .المتعلقة بمجال عملها

 :( 213مادة ) 

ئة مستقلة، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية الهيئة الوطنية للإعلام هي

والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة، وتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها 

ويحدد القانون تشكيل .وحيادها، والتزامها بأداء مهنى، وإدارى، واقتصادى رشيد

ويؤُخذ رأى الهيئة فى  .الهيئة، ونظام عملها، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها

  مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

 تشكيل مجالس إعلام الخدمة العامة:

تستدعى التطورات الحالية الاستفادة من النماذج الدولية المعاصرة فى إعلام الخدمة  -

الس الإعلام العامة لاستخلاص الآليات التنفيذية المختلفة التي تقدم تشكيلاً مستقلا لمج
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لتؤدي دورها المهني بكفاءة خلال الفترة القادمة ، والاستفادة منها في تحديد 

 مسئوليات وأدوار هذه المجالس وأساليب الأداء ، وأنماط المحاسبة ، وطرق التقييم. 

إن التجارب التاريخية للدول الديمقراطية تثبت دوما فرضية أن انتعاش حرية  -

ن بتحقيق المسئولية المهنية فى الأداء الإعلامى، ومن الإعلام واستمرارها ره

الضرورى الاستفادة من هذه التجارب فى تطوير آليات التنظيم الذاتى للارتقاء بالأداء 

  الإعلامى خلال الفترة القادمة.

إن المرحلة الجديدة الحالية في تاريخ الإعلام المصري ، والتي تشهد تحقيق آمال  -

القادمة بها الإعلاميون تتطلب النقاش الجاد والمستمر خلال الفترة  تاريخية طالما حلم

إلى إعلام الخدمة  لرسمىحول كافة الآليات التي تضمن التحول الرشيد للإعلام ا

العامة  من خلال أجندة واضحة للنقاش تشمل الآليات التى تضمن استقلال مجالس 

الإعلام على مستوى التشكيل والأداء ، وكذل  التصورات المستقبلية لتفعيل نظم 

الإدارة المؤسسية لوسائل الإعلام، والتصورات المستقبلية التى يمكن طرحها لإعادة 

لام العامة بما يضمن لها الإنطلاق والمنافسة والنجاح والاستمرار، هيكلة وسائل الإع

والتعاون بين كافة الجهات المعنية بوسائل إعلام الدولة لوضع تصور شامل مستقبلى 

يمكنها من تجاوز الصعوبات الحالية التى تواجهها على مستوى الإدارة والتمويل 

  والأداء المهنى.

 الإعلام:نماذج دولية فى تشكيل مجالس 

عددا من النماذج الدولية فى تشكيل مجالس الإعلام، الإعلامى محمود نصار رصد 

 ويمكن عرض أهمها فى السطور التالية:

  المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع بفرنسا:

أسااس المجلااس الأعلااى للإعاالام المرئااي والمسااموع بفرنسااا بموجااب قااانون صاادر فااى 

القااوى السياسااية فااى المجتمااع الفرنسااى ، ويتكااون  بغيااة ضاامان اسااتقلاله عاان1982

المجلس من تسعة  حكماء  ، يعينهم كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلاس الناواب 

ورئيس مجلس الشورى ، ويختار رئيس الجمهورية من بين الأعضاء رئيس المجلاس. 
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ويتمتع المجلاس الأعلاى بخادمات تقنياة علاى المساتوى الاوطني وكاذل  علاى المساتوى 

 المحلي، فضلا عن الإشراف على الموجات الإذاعية.

وتشااامل مهاااام المجلاااس أرباااع مهاااام أساساااية، تتمثااال فاااى توزياااع الموجاااات الإذاعياااة 

والتليفزيونيااااة، تحديااااد التزامااااات المحطااااات الخاصااااة، مشاااااركة البرلمااااان ورئاااايس 

الجمهورياااة فاااي تعياااين رؤسااااء المحطاااات الإذاعياااة والتليفزيونياااة العاماااة ، ومراقباااة 

لالتزام بالقوانين والقواعد المنظمة للعمال الإعلاماى مثال التعددياة وحماياة القاصارين ا

والأخلاقيات والالتازام بنصايب البارامج الفرنساية مقابال الأوربياة فاى خريطاة إرساال 

المحطات التليفزيونية. وفي حالة عدم الالتزام بأي من هذه القواعاد، فاإن لادى المجلاس 

 سحب ترخي  البث بشكل مؤقت أو دائم.  سلطات للعقاب قد تصل إلى

 مجلس أمناء هيئة الإذاعة البريطانية: 

 10يتكاون مجلاس أمناااء هيئاة الإذاعااة البريطانياة ماان رئايس مجلااس الأمنااء ونائبااه و 

أعضاااء، ويااتم تعيااين جميااع الأمناااء بقاارار ماان ملكااة بريطانيااا بعااد أخااذ أراء الااوزراء 

توحاة تتااح فيهاا فارص التقادم للجمياع، حياث ياتم المعنيين، وذل  بعاد عملياة اختياار مف

اختيار الأمناء على أسا  الجادارة ، ويانظم هاذه العملياة مكتاب مفاوض التعييناات فاي 

 المناصب العامة. 

 ويشترط  فى أعضاء مجلس الأمناء توافر السمات الآتية:

واجاه إعالام الالتزام بأهداف هيئة الإذاعة البريطانية وفهم التحاديات الرئيساية التاي ت -

 الخدمة العامة في المملكة المتحدة. 

 تقديم الدعم لاختصاص مجلس الأمناء وفهم دوره.  -

تقدير خضوع بي بي ساي للمحاسابة مان قبال دافعاي رساوم التارخي  والقادرة علاى  -

 تمثيل وجهات نظر دافعي الرسوم. 

 مستقلة ومبدعة.المساهمة في عملية صنع القرار، والتفكير الاستراتيجي، بصورة  -

 القدرة على العمل بشكل فعال على مستوى مجلس الإدارة العليا أو ما يعادلها.  -

 امتلاك مهارات اتصال والقدرة على تمثيل مجلس الأمناء أمام أصحاب المصالح.  -
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 الالتزام بمبدأي تكافؤ الفرص والتنوع.  -

البريطااني الاذي يملا  ويماول هيئاة ويعد مجلس الأمناء بمثابة هيئة تعمل لدى الشاعب 

الإذاعة البريطانية  بي بي سي(، كما يضمن مجلس الأمناء أن تكون بي بي سي هيئاة 

مستقلة ومبدعة وفعالة، ويستمع إلاى الجمهاور علاى اخاتلاف خصائصاه، ويساعى إلاى 

كماا يلتازم بشارح ، فهم كل الأراء والتوقعات من أجال الوصاول إلاى قارارات مساتنيرة

راراتاه لجمياع أولئا  الااذين لاديهم مصالحة فاي هيئااة الإذاعاة البريطانياة، بماان دوره وق

 فيهم الأشخاص الذين يعملون في الهيئة.

يقاااوم مجلاااس الأمنااااء بوضاااع اساااتراتيجية الباااي باااي ساااي والميزانياااات الخاصاااة و

بالمستويات العليا، كما يقوم بتعيين الإدارة التنفيذية العليا ، ويتأكاد مان أن باي باي ساي 

عماال وفااق المعااايير المهنيااة الصااحيحة. ويتساام عماال المجلااس بالشاافافية ، ويااتم نشاار ت

 معظم المعلومات عن عمله بموقعه على شبكة الإنترنت. 

 هيئة الإذاعة في جنوب أفريقيا:

ويتكون ، شركة ذات مسؤولية محدودة تمل  الدولة رأسمالها وتخضع لقانون الشركات

ذين وعددهم اثنى عشر عضواً ، إضاافة إلاى ثلاثاة مجلس إدارتها من أعضاء يير تنفي

أعضاء تنفيذيين  الرئيس التنفيذي ومدير العمليات والمدير المالي(. ويتم تعياين الاثناى 

عشاار عضااواً يياار التنفيااذين ماان قباال رئاايس الدولااة بناااء علااى ترشاايح  ماان البرلمااان 

ترشاايح. كمااا يعااين بطريقااة تضاامن الشاافافية والانفتاااح والمشاااركة العامااة فااي عمليااة ال

رئيس الدولة أحاد الأعضااء التنفياذين ليكاون رئيساا لمجلاس الإدارة وآخار ليكاون نائباا 

لاارئيس مجلااس الإدارة.ووفقااا للقااانون يجااوز للخاادمات الإعلاميااة العامااة فااى جنااوب 

 أفريقيا تمويل أنشطتها من خلال الإعلانات والهبات والتبرعات ورسوم الترخي .

 لعامة فى المجتمع المصرى:ركائزإعلام الخدمة ا

تفرض طبيعة المجتمع المصرى وخصائصه الثقافية والتاريخية عددا من الركائز 

الأساسية التى تضمن مستقبلا نجاح تجربة إعلام الخدمة العامة فى المجتمع 

 المصرى، وتشمل:



 الجديد بالدستوراستشراف مستقبل إعلام الخدمة العامة فى مصر فى ضوء حرية الإعلام وتنظيمه 

 37  المجلة العلمية لبحوث الإذاعة والتليفزيون

 يعتمد تحقيق هذا المبدأ بثلاث مسارات على أرض الواقع، الحرية المسئولة للإعلام: 

يرتبط أولها بتحديث منظومة تشريعات الإعلام لتواكب مواد الدستور الجديد ، 

ويرتبط المسار الثانى بالضبط الذاتى للمهنة من خلال التنظيمات الذاتية للإعلاميين 

أنفسهم، ويرتبط المسار الثالث بالرقابة المجتمعية على الأداء الإعلامى من خلال 

لأكاديميين ومشاركة الجمهور فى تقييم الأداء جمعيات المجتمع المدنى وبحوث ا

 الإعلامى.

تكمن قوة مصر وتماسكها فى وحدة  الحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك المجتمع:

ضرورة التركيز وتكثيف الاهتمام بالحفاظ على  ذل  نسيجها الاجتماعى ، ويتطلب 

الوحدة الوطنية للشعب المصرى، وتكاتف المجتمع والحرص على تماسكه ، وتنمية 

الحس الوطنى للمصريين ، والتركيز على الانتماء لمصر وللمصلحة العامة ، 

 ومواجهة الانتماءات الضيقة ، والتركيز بشكل دائم على لم شمل المجتمع. 

ينبغى أن يظل تحقيق أيراض التنمية بأبعادها المختلفة  ز على الإعلام التنموى:التركي

ً بين كافة وسائل إعلام  ً مشتركا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية قاسما

الخدمة العامة  خاصة مع تعاظم الدور الذى يمكن أن يقوم به الإعلام فى دعم منظومة 

الديمقراطى ودعم المشاركة الإيجابية للمواطنين فى الحياة قيمية جديدة تلائم التحول 

السياسية  ودعم قيم الحوار وآداب الاختلاف فى العمل السياسى  وطرق التعبير 

 السلمى عن الرأى  واحترام الرأى الآخر. 

دعم قيم ترشيد الاستهلاك للطاقة والخبز والمياه والسلع  الاقتصادى : مجالال

بادرة الإيجابية لتنفيذ المشروعات الصغيرة  وتشجيع الاستثمار الاستهلاكية ، والم

  ودعم قيم الإدخار  وتشجيع السياحة. والأجنبىالمحلى 

تنمية الوعى الصحى بما يدعم ثقافة الوقاية من الأمراض ،  الاجتماعى : جالالم

المجتمع وتنمية الثقافة الغذائية، ودعم قيم المشاركة الإيجابية للتصدى لكافة مشكلات 

المحلى على مستوى النظافة العامة ومحو الأمية  والتكافل الاجتماعى  والمبادرات 

 الاجتماعية النشطة.
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، لاعتدال والتسامح  وآداب الحواروالاختلاف والتفاوضدعم قيم ا الثقافى : جالالم 

 وتنمية ثقافة الحلول الوسط فى مواجهة المشكلات والقضايا الخلافية. 

تفرض بعض القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية  الأولويات الوطنية:أجندة 

والثقافية نفسها على أجندة اهتمامات المجتمع المصرى ومستقبله ، وينبغى أن يتبنى 

إعلام الخدمة العامة هذه الأولويات ، وعدم التركيز على موضوعات هامشيه فرعية 

م بالفرعيات لا ينبغى أن يكون على حساب على حساب القضايا الأساسية ، فالاهتما

القضايا الاستراتيجية للوطن على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى 

 والثقافى والأمنى. 

ينبغى أن تتضمن سياسة إعلام الخدمة العامة فى أحد  قيادة المجتمع إلى المستقبل:

ئات الرأى العام ولا ركائزها الأساسية قيادة المجتمع المصرى على مستوى كافة ف

سيما النخبة المصرية إلى المستقبل ، والمساهمة الإيجابية والفاعلة فى تحفيز كافة 

مؤسسات المجتمع الأكاديمية والبحثية إلى صياية استراتيجيات مستقبلية متكاملة تقود 

 ، والتخطيط المستقبلى . تمع ونخبته إلى استشراف المستقبلالمج

يناير حالة  25شهدت مصر عقب  ط الدين بالسياسة:حسم التشويش الذى يخل

ارتباك فى البرامج التلفزيونية فى إعلام الدولة والإعلام الخاص على حد سواء 

ارتبطت بالخلط بين المضامين الدينية والسياسية ، وأحدث ذل  تشويشاً ملحوظاً لدى 

 . الرأى العام

ية لأهمية الحسم فى هذه النقطة وينبغى أن تكون السياسة الإعلامية المستقبلية واع

للتخل  من حالة التشويش التى سببها هذا الخلط،من خلال اعتماد مرجعية الأزهر 

 لتقديم المعلومات الدينية فى البرامج الدينية والبرامج العامة. 

تعد واحدة من الركائز الأساسية للسياسة الإعلامية المستقبلية فى المنافسة والتطوير:

سريع التطور فى كافة مجالات العمل الاتصالى ، ووجود منافسة حادة عصر إعلامى 

على مستوى الإعلام الخاص المصرى والإعلام العربى والإعلام الدولى ، حتى 

يستمر لإعلام  الخدمة العامة دوره الفاعل فى تشكيل الرأى العام المصرى خلال 

  الفترة القادمة.
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ينبغى أن تكون تنمية  فى الأداء الإعلامى:تطوير المسئولية المهنية والأخلاقية 

المسئولية المهنية والأخلاقية واحدة من الركائز الأساسية للسياسة الإعلامية لإعلام 

الخدمة العامة فى مصر مستقبلا ، وذل  على مستوى إعداد وتقديم وإخراج البرامج 

التى تقدمها الصحف الإذاعية والتلفزيونية، وكذل  الحال بالنسبة للمعالجة الإعلامية 

لوحداث الجارية وقضايا المجتمع الأساسية ، وما يرتبط بها من دعم قيم الدقة 

والتوازن والحياد ، وكذل  المسئولية الأخلاقية فى إدارة البرامج الحوارية ، وبرامج 

 المناقشات. 

،  نظراً لتعدد المحطات الإذاعية والقنوات التلفزيونية الحرص على تنوع البرامج:

فمن الضرورى الحرص على استمرار التنوع والتعدد فى سياسات البرامج الإذاعية 

والتلفزيونية ، من خلال تحديد هوية متميزة لكل محطة تجعلها تختلف عن المحطات 

الأخرى بما يستجيب لاحتياجات الجمهور المتنوعة ، وينهى حالة التكرار والتشابه 

 . ى برامج الأحداث الجاريةلفة، خاصة على مستووالتداخل فى مضامين البرامج المخت

أصبح تفاعل الجمهور ومشاركته فى مشاركة الجمهور فى الرسالة الإعلامية:

أحد المبادئ الرئيسية للسياسات الإعلامية المعاصرة ، ويتم ذل  الاتصالية الرسائل 

ً من خلال عدة أشكال ومحاور تتمثل فى التفاعل مع كاميرا  التلفزيون ، تنفيذيا

استطلاعات رأى الشارع ، عينة تمثل الجمهور العام فى البرامج ، مواقع التواصل 

الإجتماعى ، رسائل المستمعين والمشاهدين عبر التليفونات المحمولة ، الاتصالات 

الهاتفية ، مشاركة الجمهور فى تقييم البرامج، وينبغى الحرص على تطوير هذه 

ة مع انتهاء عصر الإعلام ذو التوجه الأحادى الرأسى المشاركة بشكل مستمر، خاص

من المرسل  الإعلامى( إلى المتلقى  الجمهور( ، وشيوع نمط المشاركة والتفاعل فى 

 أداء وسائل الإعلام المعاصرة.

 خلاصة البحث:

المرتبطة بحرية  2013ودستور  2012نصوص مواد دستور تحليل نخل  من 

لة نوعية أحدثها الدستور الجديد. فعلى مستوى حرية الإعلام وتنظيمه إلى وجود نق

التعبير والإعلام ، فريم تأكيد كلا الوثيقتين على حرية الفكر والرأي والإبداع بكافة 

وسائل النشر ، إلا أن الدستور الجديد كان أكثر حماية للمبدعين بإقراره إلغاء العقوبة 

نية المنتج الفني أو الأدبي أو السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بسبب علا
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الفكري . كما أن الدستور الجديد جاء أكثر حماية للإعلاميين بإقراره إلغاء العقوبة 

كثيرا ما تكرر من جانب ملحا السالبة للحرية في جرائم النشر، وهو ما يلبى طلبا 

وأكد الدستور الجديد على حرية تداول المعلومات وإقراره بوجوب  الإعلاميين.

 لمحاسبة القانونية في حالة حجب المعلومات أو تعمد تقديم معلومات مغلوطة .ا

ً على مستوى إقرار حرية إصدار الصحف للشخ   وريم اتفاق الوثيقتين أيضا

المصري الطبيعي أو الاعتباري بمجرد الإخطار وحظر الرقابة على الإعلام إلا في 

ً على حرية جاء وقت الحرب أو التعبئة العامة ، إلا أن الدستور الجديد  أكثر انفتاحا

ذو التزام الدولة بضمان استقلال الإعلام  الإعلام ، كما أقر ميزة جديدة تتمثل في

ً جديدة لتحول الملكية العامة إلى إعلام خدمة عامة، الرسمى علام الإ، بما يفتح آفاقا

 . 2012وهو ما لم يتضمنه دستور 

وعلى مستوى تنظيم الإعلام المصري ، جاءت رؤية الدستور الجديد أكثر إنصافاً 

صراحة على الاستقلال المهني  2013تور لاستقلال الإعلام ، حيث نصت مواد دس

والإداري والمالي للمجلس الأعلى للإعلام ، وإقرار موازنة مستقلة له ، ووجوب أخذ 

كما جاءت رؤية مواد ، قوانين واللوائح المرتبطة بعمله رأيه في مشروعات ال

أكثر  2012مقارنة بوثيقة دستور للإعلام ذو الملكية العامة الدستور الجديد المنظمة 

وحماية حريته ، وذل  بالن  الصريح على وجود الإعلام الرسمى إنصافاً لاستقلال 

هيئة وطنية مستقلة للصحافة ، وكذل  هيئة وطنية مستقلة للإعلام ، ويؤخذ رأي 

 كليهما في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها.

، فقد نصت الدستور الجديدفى إعلام الخدمة العامة وعلى مستوى استشراف فرص 

بشكل واضح وصريح على التزام الدولة باستقلالية الإعلام ذو مواد الدستور الجديد 

، كما ن  صراحة على حرية  على المستوى المهنى والمالى والإدارى الملكية العامة

اً الإعلام، وحظر الرقابة عليه إلا فى أوقات الحرب أو التعبئة العامة لها بما يفتح أفاق

إلى إعلام خدمة عامة يعكس كافة التوجهات والأراء الرسمى جديدة لتحول الإعلام 

كما يدين  ،ولاء للجمهورالإعلام أكثر يصبح والموجودة في الشارع المصري ، 

الإعلاميون فيه بالولاء لقيمهم المهنية ، ويصبح دورهم أكثر حضورا في تشكيل 

 المختلفة. خارجية الداخلية والالرأي العام إزاء القضايا 
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